
 ٢٠٠٥لسنة  ٩١مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعدیل بعض أحكام قانون الضریبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 
بدأت لجنة الشئون المالیة والاقتصادیة بمجلس الشورى ، والذى ٢٠١٢) لسنة ١٠١وتعدیلاتھ، والمعدل بالقرار بقانون رقم (

 .مناقشتھ الیوم

 
 رئیس مجلس الوزراء

 
 بعد الاطلاع على الدستور

وتعدیلاتھ ٢٠٠٥لسنة  ٩١وعلى قانون الضریبة على الدخل الصادر بالقانون   
٢٠١٢لسنة  ١٠١وعلى القرار بقانون رقم   

 
 وبعد موافقة مجلس الوزراء

 
 قرر

 مشروع القانون الآتى نصھ، یقدم إلى مجلس الشورى
 

 (المادة الأولى)
 

بتعدیل بعض أحكام قانون الضریبة على الدخل الصادر بالقانون  ٢٠١٢لسنة  ١٠١العمل بأحكام القرار بقانون رقم  یعدل تاریخ
ً من الیوم التالى لنشر ھذا القانون، ویستمر العمل بقانون الضریبة على الدخل الصادر  ٢٠٠٥لسنة  ٩١رقم  لیكون اعتبارا

تاریخ العمل بالقانون المرفق مع مراعاة ما یلىالمشار إلیھ حتى  ٢٠٠٥لسنة  ٩١بالقانون رقم  : 
 

ً من أول الشھر التالى لتاریخ نشر القانون المرفق فى  -1 تسرى الأحكام المتعلقة بضریبة المرتبات وما فى حكمھا اعتبارا
ً من ١٣) من المادة (١الجریدة الرسمیة على أن یعمل بالبند ( ٢٠١٣-٩-١) من القانون اعتبارا . 

ً من أول الشھر التالى لتاریخ نشر القانون المرفقتسرى الأ -2 حكام المتعلقة بنظام الإضافة اعتبارا . 
تسرى الأحكام المتعلقة بالضریبة على إیرادات النشاط التجارى والصناعى وإیرادات المھن غیر التجاریة وإیرادات الثروة  -3

ً ٢٠١٣العقاریة للأشخاص الطبیعیین، اعتبارا من الفترة الضریبیة  ، وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتباریة اعتبارا
أو الفترة الضریبیة التى تبدأ بعد تاریخ العمل بھذا القانون ٢٠١٣من الفترة الضریبیة  . 

 
 (المادة الثانیة)

 
٤) والبندین(١٣) من المادة (١) والبند (١١تستبدل بنصوص المواد أرقام ( )، ٣٦) من المادة (٥) والبند (٣١من المادة ( (6)، (

ً، البند (٨٧)، (٨٦)، (٧٣)، (٧٢) مكرر، (٥٦)، (٥٣)، (٥٠) من المادة (٤)، (٣)، البندین (٤٢( ٤) مكررا من المادة  (
ً من القانون رقم ١٤٧)، المادة (١٣٣( المشار إلیھ بالنصوص التالیة ٢٠٠٥لسنة  ٩١) مكررا : 

 
١١مادة ( ) 

 
قانون، تسرى الضریبة على المبالغ التى یحصل علیھا المقیمون من غیر جھات عملھم من ھذا ال ٨استثناء من أحكام المادة 

% بغیر أى تخفیض لمواجھة التكالیف ودون إجراء أى خصم آخر١٠الأصلیة وذلك بسعر  . 
ً الأولى من كل  شھر وفى جمیع الأحوال یتم حجز الضریبة وتوریدھا إلى مأموریة الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر یوما

ً للقواعد والإجراءات التى تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون  .طبقا
 

١) بند (١٣مادة ( ) 
 

ً للممول ٧٠٠٠مبلغ  +1" ً سنویا ً شخصیا جنیھ إعفاء ". 
 



٤) بند (٣١مادة ( ): 
 

 :ما یحصل علیھ الأشخاص الطبیعیین من
ى سوق الأوراق المالیة المصریة التى تصدرھا الدولة أو عوائد السندات وصكوك التمویل على اختلاف أنواعھا المقیدة ف -

 .شركات الأموال
 .التوزیعات على حصص رأس المال فى شركات الأشخاص -

 .التوزیعات على صكوك الاستثمار التى تصدرھا صنادیق الاستثمار -
 
 

٦) فقرة (٣١مادة ( ): 
من الصندوق الاجتماعى للتنمیة فى حدود نسبة ھذا التمویل إلى الأرباح التى تتحقق من المشروعات الجدیدة المنشأة بتمویل  -6

% من الربح السنوى، وبما لا یجاوز خمسین ألف جنیھ، وذلك لمدة خمس ٥٠رأس المال المستثمر، وبحد أقصى ما یعادل 
ً من تاریخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال، وذلك بشرط إمساك دفاتر وحسابا ت منتظمة، ویصدر سنوات ابتداء

 .قرار من الوزیر بتحدید المقصود برأس المال المستثمر
 

٥) فقرة (٣٦مادة ( ) 
 

صافى إیرادات أصحاب المھن الحرة المقیدین كأعضاء عاملین فى نقابات مھنیة فى مجال تخصصھم، وذلك لمدة ثلاث  -5
 ً ً من أول الشھر سنوات من تاریخ مزاولة المھن الحرة وبحد أقصى خمسون ألف جنیھ سنویا ، ولا یلزمون بالضریبة إلا اعتبارا

ً إلیھا مدة التمرین التى یتطلبھا قانون مزاولة المھنة وفترات الخدمة العامة أو  التالى لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا
قررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن التجنید أو الاستدعاء للاحتیاط إذا كانت تالیة لتاریخ بدء مزاولة المھنة، وتخفض المدة الم

 ً  .یزاول المھنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجھ أكثر من خمسة عشر عاما
 

٤٢مادة ( ): 
 

% وبغیر أى تخفیض على إجمالى قیمة التصرف فى العقارات المبنیة أو الأراضى للبناء علیھا، عدا ٢.٥تفرض ضریبة بسعر 
ً العقار كلھ أو جزءا القرى، سواء انصب التصرف علیھا بحا لتھا أو بعد إقامة منشآت علیھا، وسواء كان ھذا التصرف شاملا

منھ أو وحدة سكنیة منھ أو غیر ذلك وسواء كانت المنشأة مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغیر، وسواء كانت مشھرة أو 
 .غیر مشھرة

 
ى العقارات التى آلت إلیھ من مورثھ بحالتھا عند المیراث ویستثنى من التصرفات الخاضعة لھذه الضریبة تصرفات الوارث ف

وكذلك تقدیم العقار كحصة عینیة فى رأس مال الشركات المساھمة بشرط عدم التصرف فى الأسھم المقابلة لھا لمدة خمس 
 .سنوات

 
ً من تاریخ التصرف ویسرى مقابل التأخیر المقر من القانون  ١١٠ر بالمادة ویلتزم المتصرف بسداد الضریبة خلال ثلاثین یوما

ً من الیوم التالى لانتھاء المدة المحددة  .اعتبارا
 

ً للضریبة التصرف بالھبة لغیر الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقریر حق  ً خاضعا وفى تطبیق أحكام ھذه المادة یعتبر تصرفا
ً، ولا یعتبر تصر ً للضریبة البیوع الجبریة إداریة كانت أو انتفاع على العقار أو تأجیره لمدة تزید على خمسین عاما ً خاضعا فا

ً للضریبة التصرف بالتبرع أو الھبة للحكومة أو  ً خاضعا قضائیة وكذلك نزع الملكیة للمنفعة أو للتحسین، كما لا یعتبر تصرفا
 .وحدات الإدارة المحلیة أو الأشخاص الاعتباریة العامة أو المشروعات ذات النفع العام

 
من  ١٩) من المادة ٧م سداده من ھذه الضریبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبیق البند (ویخصم ما ت
 .ھذا القانون

 
٥٠مادة ( ): 



 :یعفى من الضریبة
 

ً لأحكام قانون الجمعیات والمؤسسات الأھلیة الصادر بالقانون رقم  -3 لسنة  ٨٤الجمعیات والمؤسسات الأھلیة المنشاة طبقا
وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من أجلھ ٢٠٠٢ . 

الجھات التى لا تھدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبیعة اجتماعیة أو ریاضیة أو ثقافیة، وذلك فى حدود ما تقوم بھ من  -4
 .نشاط لیست لھ صفة تجاریة أو صناعیة أو مھنیة

 
٥٣مادة ( ): 

 
أو أكثر لا یدخل فى حساب الأرباح أو الخسائر الرأسمالیة الناتجة عن إعادة فى حالة تغییر الشكل القانونى لشخص اعتبارى 

التقییم بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقیمتھا الدفتریة وقت تغییر الشكل القانونى، وذلك لأغراض حساب الضریبة، وأن یتم 
ً للقواعد الم قررة قبل إجراء ھذا التغییرحساب الإھلاك على الأصول وترحیل المخصصات والاحتیاطیات وفقا . 

 
ً للشكل القانونى على الأخص ما یأتى  :ویعد تغییرا

 .اندماج شركتین مقیمتین أو أكثر -1
 .تقسیم شركة مقیمة إلى شركتین مقیمتین أو أكثر -2

 .تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى -3
% أو أكثر من الأسھم أو حقوق التصویت، سواء من حیث العدد أو القیمة فى شركة مقیمة ٥٠ شراء أو الاستحواذ على -4

 .مقابل أسھم فى الشركة المشتریة أو المستحوذة
% أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقیمة أخرى مقابل أسھم فى الشركة المشتریة أو ٥٠شراء او الاستحواذ على  -5

 .المستحوذة
اعتبارى إلى شركة أموالتحول شخص  -6 . 

 
ویشترط لعدم إدراج الأرباح أو الخسائر الرأسمالیة الناتجة عن إعادة التقییم للوعاء الخاضع للضریبة ألا یتم التصرف فى 

الأسھم أو الحصص الناتجة عن تغییر الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالیة لتاریخ تغییر الشكل القانونى، وألا یكون أحد 
طراف عملیة تغییر الشكل القانونى شخص غیر مقیمأ . 
 

) مكرر٥٦مادة ( : 
 

% على الأرباح التى یحققھا المقیمون وغیر المقیمین من الأخص الطبیعیین والأشخاص ١٠تفرض ضریبة مقطوعة بسعر 
لیات الشراء أو المبادلة الاعتباریة وأیة منشأة دائمة یملكھا شخص غیر مقیم وذلك نتیجة بیع الأسھم أو الحصص بما فیھا عم

٣٣بأنواعھا المختلفة فى الشركات فى صفقة استحواذ متى جاوزت  لأغراض الضریبة من رأس مال الشركة أو حقوق  %
ً لأحكام القانون رقم  وتعدیلاتھ، ویعتبر الاستحواذ من خلال عدة عملیات بمثابة صفقة  ١٩٩٢لسنة  ٩٥التصویت فیھا وفقا

ً من تاریخ أول عملیة شراء، وتحسب الأرباح واحدة إذا قام بھ ذات ا لمشترى أو أشخاص مرتبطة بھ خلال اثنى عشر شھرا
 .الخاضعة للضریبة على أساس الفرق بین سعر الاقتناء أو القیمة الاسمیة فى حالة التأسیس وبین سعر الاستحواذ

 
اذ خصم الضریبة المشار إلیھا، وتوریدھا للمصلحة وتتولى الجھة القائمة بتسویة المراكز المالیة الناتجة عن عملیة الاستحو

ً لما تقرره  خلال خمسة عشر یوماً من بدایة الشھر التالى للتسویة دون إخلال بالتزام الممول بأداء الضریبة المستحقة علیھ وفقا
 .اللائحة التنفیذیة

 
ً لأحكام ھذه المادة عن ویخصم من الضریبة المستحقة على الجھة المستحوذ على أسھمھا أو حصصھا الضریب ة المحسوبة وفقا

 .أرباح الاستحواذ الداخلة فى وعاء الضریبة المدرجة بالقوائم المالیة لھذه الجھة
 

١) مكرر (٥٦مادة ( ): 
 

% وبدون أى تخفیض على توزیعات الأرباح النقدیة والعینیة بكافة صورھا، فیما عدا ما یتم ١٠تفرض ضریبة بسعر  -1



أسھم مجانیة التى تجریھا شركات الأموال أیا كان الغرض منھا بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق توزیعھ فى صورة 
 ً الاقتصادیة ذات الطبیعة الخاصة، سواء من كان حصل على ھذه التوزیعات شخص مقیم أو غیر مقیم، وسواء كان شخصا

ً أو منشأة دائمة مملوكة لشخص غ ً اعتباریا ً أم شخصا یر مقیمطبیعیا . 
 

وفى تطبیق حكم ھذه المادة یعد فى حكم الأرباح الموزعة أرباح الأشخاص الاعتباریة غیر المقیمة التى تحققھا من خلال منشأة 
ً لختام سنتھا المالیة ً على أنھا تم توزیعھا خلال مدة الستین یوما  .دائمة فى مصر ویتم معاملتھا ضریبیا

 
% على التوزیعات التى تجریھا الشركات التابعة ٥ھذه المادة تفرض الضریبة بسعر ) من ١استثناء من حكم الفقرة ( -2

ً لمعاییر المحاسبة المصریة، ولا یسرى حكم ھذه المادة على الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة  .والشركات الشقیقة وفقا
 

ً لأحكام ویسمح بخصم الضریبة المستقطعة على ھذه التوزیعات من الضریبة المستحقة  والمحسوبة على تلك التوزیعات وفقا
الضریبة على أرباح الأشخاص الاعتباریة، وفى حدود تلك الضریبة المحسوبة، وتحدد اللائحة التنفیذیة طریقة احتساب 

 .الضریبة المحسوبة
 

٧٢مادة ( ): 
 

 ٥٩) و٢مكرر ( ٥٩) و١(مكرر  ٥٩مكرر و ٥٩و ٧١و ٧٠و ٦٩و ٦٨و ٦٧و ٦٦تلتزم الجھات المنصوص علیھا فى المواد 
) من ھذا القانون، بتورید قیمة ما حصلتھ تحت حساب الضریبة إلى المصلحة، وذلك طبقا للإجراءات وخلال المواعید ٣مكرر (

 .التى تحددھا اللائحة التنفیذیة
 

لضریبة إلى المصلحة وتلتزم الجھات المنصوص علیھا فى الفقرة الأولى بتورید المبالغ التى تم خصمھا أو إضافتھا لحساب ا
ً للإجراءات وخلال المواعید التى تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون، وفى حالة عدم خصم أو إضافة أو تورید المبالغ  طبقا

 .الواجب خصمھا أو إضافتھا تلتزم الجھة بأن تؤدى للمصلحة ھذه المبالغ بالإضافة إلى ما یستحق علیھا من مقابل تأخیر
 

٧٣مادة ( ): 
 

 .لا تسرى أحكام الخصم والإضافة والتحصیل تحت حساب الضریبة على الممول خلال فترة إعفائھ أو عدم خضوعھ للضریبة
 

٨٦مادة ( ): 
 

على الجھات الملتزمة بتطبیق أحكام الخصم والإضافة أداء المبالغ المحصلة فى موعد أقصاه آخر أبریل ویولیو وأكتوبر وینایر 
فیر السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة، على أن تتضمن البیانات التالیة عن كل فترة ضریبیةمن كل عام، وعلیھا تو : 

 
كافة التعاملات والأشخاص الذین تم التعامل معھم بنظام الخصم والإضافة - أ . 

المحصل لحساب الضریبة -  ب . 
 

ً للقواعد والإجراءات التى تحددھا اللائحة وترسل تلك الجھات صورة من السجلات المشار إلیھا إلى المصلحة للحفظ،  وذلك وفقا
 .التنفیذیة لھذا القانون

 
ً ٨٧مادة ( ) مكررا : 

 
ً، یلتزم بأداء مبلغ إضافى للضریبة  إذا أدرج الممول مبلغ الضریبة فى الإقرار الضریبى بأقل من قیمة الضریبة المقدرة نھائیا

الحالات التالیة النھائیة یعادل النسبة المحددة قرین كل حالة من : 
 

% إلى ١٠الضریبة التى لم یتم إدراجھا إذا كان الفرق بین الضریبة المدرجة بالإقرار والضریبة النھائیة یعادل من  10% -
% من مقدار الضریبة النھائیة٣٠ . 



ئیة یعادل أكثر من من الضریبة التى لم یتم إدراجھا إذا كان الفرق بین الضریبة المدرجة بالإقرار والضریبة النھا 20% -
% من مقدار الضریبة النھائیة٥٠% إلى ٢٠ . 

من الضریبة التى لم یتم إدراجھا إذا كان الفرق بین الضریبة المدرجة بالإقرار وبین الضریبة النھائیة یعادل أكثر من  30% -
% من مقدار الضریبة النھائیة٥٠ . 

 
١٣٣مادة ( ): 

 
بیع أو غیرھا من المستندات لإیھام المصلحة بقلة الأرباح أو زیادة الخسائراصطناع أو تغییر فواتیر الشراء أو ال -4 . 

 
ً ١٤٧مادة ( ) مكررا : 

 
ً من تاریخ العمل بھذا القانون بطلب للتسجیل أو  ً: أن یتقدم الممول لمأموریة الضرائب المختصة خلال ثمانیة عشر شھرا ثانیا

ً البیانات التالیةفتح ضریبى والحصول على الإعفاء الضریبى المشار إلی ھ متضمنا : 
 /الاسم/ النشاط

 
 /العنوان/ الكیان القانونى

 
 

 (المادة الثالثة)
 

ً ونصھا كالآتى٩٢تضاف إلى مواد قانون الضریبة على الدخل المشار إلیھ المادة ( ) مكررا : 
 

ً ٩٢مادة ( ) مكررا : 
 

منھا التخطیط الضریبى بالتخلص من الضریبة أو تخفیضھا لا یعتد بالآثار الضریبیة لأى اتفاق أو صفقة أو عملیة یكون الھدف 
أو تأجیلھا أو الإعفاء منھا عن طریق الاستفادة من الخیارات القانونیة المتاحة، سواء كان ذلك بشكل صریح أم ضمنى، إذا ثبت 

عفاء منھا، ویكون أن الغرض الرئیسى أو أحد الأغراض الرئیسیة ھو التخلص من الضریبة أو تخفیضھا أو تأجیلھا أو الإ
 :للمصلحة فى حالة توافر أى حالة من الحالات السابقة اتخاذ الإجراءات التالیة كلھا أو بعضھا

 .إعادة تحدید أرباح الاتفاق أو الصفقة أو العملیة على أساس سعر السوق إذا كان السعر المتفق علیھ لا یعبر عن سعر السوق -1
أو العملیة إلى الطبیعة الأسایة لھا بما یتفق مع أحكام القانونإعادة تكییف الاتفاق أو الصفقة  -2 . 

تعدیل قیمة الضریبة المستحقة على الممول أو أى شخص آخر یكون ذا علاقة بھذا الاتفاق أو الصفقة أو المعاملة المنصوص  -3
 .علیھا فى الفقرة الأولى من ھذه المادة

ل للخیار القانونى غیر الملائم أو غیر الضرورى للقیام بالاتفاق أو الصفقة أو ویعد من قبیل التخطیط الضریبى اتباع الممو -4
العملیة، مقارنة بالخیار الملائم، ما یؤدى إلى الحصول على مزایا ضریبیة لا یقصدھا القانون سواء للممول أم لطرف ثالث، 

ً من المنظور وللممول أن یقدم الدلیل على أنھ لا توجد أسباب ضریبیة للخیار القانونى ا لذى تم اختیاره الذى یكون واضحا
 .الشامل للاتفاق أو الصفقة أو العملیة

 
 .وفى جمیع الأحوال یقع على المصلحة عبء إثبات توافر أحوال تطبیق ھذه المادة

 
 

 (المادة الرابعة)
 
 

) من القانون٥٠) من المادة (١٠تلغى المادة الأولى والبند ( . 
 
 



 
 (المادة الخامسة)

 
در وزیر المالیة القرارات التنفیذیة اللازمة لتطبیق أحكام ھذا القانونیص . 

 
 
 

 (المادة السادسة)
 

ً من الیوم التالى لتاریخ نشره، ویلغى كل حكم یخلف ما جاء بھ من  ینشر ھذا القانون فى الجریدة الرسمیة، ویعمل بھ اعتبارا
 .أحكام

 


